
 المادة:فقه العبادات                      2ك الأولىقسم الفقه واصوله        المحاضرة 
 الأولىالمرحلة :          د.احمد رشيد     معاذ السعديد.             كتاب الزكاة 

الوجوب فلقوله " الزكاة واجبة على الحر العاقل البالغ المسلم إذا ملك نصابا ملكا تاما وحال عليه الحول " أما 
 [ ولقوله صلى الله عليه وسلم " أدوا زكاة أموالكم " وعليه إجماع الأمة.43تعالى: }وَآتُوا الزَّكَاةَ{ ]البقرة: 

والمراد بالواجب الفرض لأنه لا شبهة فيه واشتراط الحرية لأن كمال الملك بها والعقل والبلوغ لما نذكره والإسلام 
العبادة من الكافر ولا بد من ملك مقدار النصاب لأنه صلى الله عليه وسلم قدر لأن الزكاة عبادة ولا تتحقق 

السبب به ولا بد من الحول لأنه لا بد من مدة يتحقق فيها النماء وقدرها الشرع بالحول لقوله صلى الله عليه 
على الفصول المختلفة  لاشتماله الاستمناءوسلم " لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول " ولأنه المتمكن به من 

والغالب تفاوت الأسعار فيها فأدير الحكم عليه ثم قيل هي واجبة على الفور لأنه مقتضى مطلق الأمر وقيل 
على التراخي لأن جميع العمر وقت الأداء ولهذا لا تضمن بهلاك النصاب بعد التفريط " وليس على الصبي 

يقول هي غرامة مالية فتعتبر بسائر المؤن كنفقة الزوجات وصار   والمجنون زكاة " خلافا للشافعي رحمه الله فإنه
 كالعشر والخراج.

ولنا أنها عبادة فلا تتأدى إلا بالاختيار تحقيقا لمعنى الابتلاء ولا اختيار لهما لعدم العقل بخلاف الخراج لأنه مؤنة 
 بع  السنة فهو مننزلة إفاقته في الأرض وكذلك الغالب في العشر معنى المؤنة ومعنى العبادة تابع ولو أفاق في

بع  الشهر في الصوم وعن أبي يوسف رحمه الله أنه يعتبر أكثر الحول ولا فرق بين الأصلي والعارض وعن أبي 
ومن كان عليه دين يحيط .حنيفة رحمه الله أنه إذا بلغ مجنونا يعتبر الحول من وقت الإفاقة مننزلة الصبي إذا بلغ 

" وقال الشافعي رحمه الله تجب لتحقق السبب وهو ملك نصاب تام ولنا أنه مشغول بحاجته  مناله فلا زكاة عليه
اء المستحق بالعط  ويياب البذلة والمهنة " وإن كان ماله أكثر من دينه زكى الفاضل المالأصلية فاعتبر معدوما ك

ث  المنازل ودواب الركوب وعبيد " وليس في دور السكنى ويياب البدن وأثا..إذا بلغ نصابا " لفراغه عن الحاجة 
الخدمة وسلاح الاستعمال زكاة " لأنها مشغولة بالحاجة الأصلية وليست بنامية أيضا وعلى هذا كتب العلم 
لأهلها وآلات المحترفين لما قلنا " ومن له على آخر دين فجحده سنين ثم قامت له به بينة لم يزكه لما مضى " 

مال الضمار وفيه خلاف زفر والشافعي رحمهما الله ومن  مسألةد الناس وهي معناه صارت له بينة بأن أقر عن
جملته المال المفقود والآبق والضال والمغصوب إذا لم يكن عليه بينة والمال الساقط في البحر والمدفون في المفازة 

والمدفون في البيت نصاب لتيسر الوصول إليه وفي المدفون في ..إذا نسي مكانه والذي أخذه السلطان مصادرة 
أرض أو كرم اختلاف المشايخ ولو كان الدين على مقر مليء أو معسر تجب الزكاة لإمكان الوصول إليه ابتداء 
أو بواسطة التحصيل وكذا لو كان على جاحد وعليه بينة أو علم به القاضي لما قلنا ولو كان على مقر مفلس 



صاب عند أبي حنيفة رحمه الله لأن تفليس القاضي لا يصح عنده وعند محمد لا تجب لتحقق الإفلاس فهو ن
عنده بالتفليس وأبو يوسف مع محمد في تحقق الإفلاس ومع أبي حنيفة رحمه الله في حكم الزكاة رعاية لجانب 

ل بخلاف ما إذا ورث  ونوى التجارة " وإن اشترى شيئا ونواه للتجارة كان للتجارة لاتصال النية بالعم ..الفقراء 
لأنه لا عمل منه ولو ملكه بالهبة أو بالوصية أو النكاح أو الخلع أو الصلح عن القود ونواه للتجارة كان للتجارة 

عند أبي يوسف رحمه الله لاقترانها بالعمل وعند محمد لا يصير للتجارة لأنها لم تقارن عمل التجارة وقيل 
" ولا يجوز أداء الزكاة إلا بنية مقارنة للأداء أو مقارنة لعزل مقدار الواجب " لأن الزكاة الاختلاف على عكسه 

عبادة فكان من شرطها النية والأصل فيها الاقتران إلا أن الدفع يتفرق فاكتفى بوجودها حالة العزل تيسيرا  
نه استحسانا " لأن الواجب فرضها ع كتقديم النية في الصوم " ومن تصدق بجميع ماله لا ينوي الزكاة سقط

جزء منه فكان متعينا فيه فلا حاجة إلى التعيين " ولو أدى بع  النصاب سقط زكاة المؤدى عند محمد رحمه الله 
لأن الواجب شائع في الكل وعند أبي يوسف رحمه الله " لا تسقط لأن البع  غير متعين لكون الباقي محلا 

 .ابللواجب بخلاف الأول والله أعلم بالصو 
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 زكاة الإبل والبقر والغنم

ائمة وحال عليها الحول ففيها شاة قال رضي الله عنه " ليس في أقل من خمس ذود صدقة فإذا بلغت خمسا س
إلى تسع فإذا كانت عشرا ففيها شاتان إلى أربع عشرة فإذا كانت خمس عشرة ففيها يلاث  شياه إلى تسع عشرة 
فإذا كانت عشرين ففيها أربع شياه إلى أربع وعشرين فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض " وهي التي 

ين فإذا كانت ستا ويلايين ففيها بنت لبون " وهي التي طعنت في الثالثة " إلى طعنت في الثانية " إلى خمس ويلاي
خمس وأربعين فإذا كانت ستا وأربعين ففيها حقة " وهي التي طعنت في الرابعة " إلى ستين فإذا كانت إحدى 

ا بنتا لبون وستين ففيها جذعة " وهي التي طعنت في الخامسة " إلى خمس وسبعين فإذا كانت ستا وسبعين ففيه
إلى تسعين فإذا كانت إحدى وتسعين ففيها حقتان إلى مائة وعشرين " بهذا اشتهرت كتب الصدقات من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم " ثم " إذا زادت على مائة وعشرين " تستأنف الفريضة فيكون في الخمس شاة مع 

رين أربع شياه وفي خمس وعشرين بنت مخاض الحقتين وفي العشر شاتان وفي خمس عشرة يلاث  شياه وفي العش
 إلى مائة وخمس فيكون فيها يلاث  حقاق 

 زكاة البقر



" ليس في أقل من يلايين من البقر السائمة صدقة فإذا كانت يلايين سائمة وحال عليها الحول ففيها تبيع أو 
ت في الثالثة بهذا أمر رسول الله تبيعة " وهي التي طعنت في الثانية " وفي أربعين مسن أو مسنة " وهي التي طعن

عليه الصلاة والسلام معاذا رضي الله عنه " فإذا زادت على أربعين وجب في الزيادة يقدر ذلك إلى ستين " عند 
أبي حنيفة رحمه الله ففي الواحدة الزائدة ربع عشر مسنة وفي الاينين نصف عشر مسنة وفي الثلاية يلاية أرباع 

 لأصل لأن العفو يبت نصا بخلاف القياس ولا نص هنا.عشر مسنة وهذه رواية ا
وروى الحسن عنه أنه لا يجب في الزيادة شيء حتى تبلغ خمسين ثم فيها مسنة وربع مسنة أو يلث تبيع لأن مبنى 

 هذا النصاب على أن يكون بين كل عقدين وقص وفي كل عقد واجب.
تى تبلغ ستين وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله لا شيء في الزيادة ح

لقوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ رضي الله عنه " لا تأخذ من أوقاص البقر شيئا " وفسروه منا بين أربعين إلى 
ثمانين ستين قلنا قد قيل إن المراد منها هنا الصغار " ثم في الستين تبيعان أو تبيعتان وفي سبعين مسنة وتبيع وفي 

مسنتان وفي تسعين يلاية أتبعة وفي المائة تبيعان ومسنة وعلى هذا يتغير الفرض في كل عشر من تبيع إلى مسنة 
ومن مسنة إلى تبيع " لقوله عليه الصلاة والسلام " في كل يلايين من البقر تبيع أو تبيعة وفي كل أربعين مسن أو 

 مسنة " " 
 زكاة الغنم

من الغنم السائمة صدقة فإذا كانت أربعين سائمة وحال عليها الحول ففيها شاة إلى  " ليس في أقل من أربعين
مائة وعشرين فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين فإذا زادت واحدة ففيها يلاث  شياه فإذا بلغت أربعمائة 

ه الصلاة والسلام وفي كتاب ففيها أربع شياه ثم في كل مائة شاة شاة " هكذا ورد البيان في كتاب رسول الله علي
 أبي بكر رضي الله عنه وعليه انعقد الإجماع " والضأن والمعز سواء " لأن لفظة الغنم شاملة للكل والنص ورد به،
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 زكاة الفضة والذهب وعروض التجارة
 زكاة الفضة

" ليس فيما دون مائتي درهم صدقة " لقوله عليه الصلاة والسلام " ليس فيما دون خمس أواق صدقة " 
" فإذا كانت مائتين وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم " لأنه عليه الصلاة والسلام  والأوقية أربعون درهما 

كتب إلى معاذ رضي الله عنه " أن خذ من كل مائتي درهم خمسة دراهم ومن كل عشرين مثقالا من ذهب نصف 
 مثقال ".



ربعين درهما درهم " وهذا عند قال: " ولا شيء في الزيادة حتى تبلغ أربعين درهما فيكون فيها درهم ثم في كل أ
أبي حنيفة رحمه الله وقالا ما زاد على المائتين فزكاته بحسابه وهو قول الشافعي رحمه الله لقوله عليه الصلاة 

والسلام في حديث علي رضي الله عنه " وما زاد على المائتين فبحسابه " ولأبي حنيفة رحمه الله قوله عليه الصلاة 
رضي الله عنه " لا تأخذ من الكسور شيئا " وقوله في حديث عمرو بن حزم " وليس  السلام في حديث معاذ

فيما دون الأربعين صدقة " ..وإذا كان الغالب على الورق الفضة فهو في حكم الفضة وإذا كان الغالب عليها 
نها لا تنطبع إلا الغ  فهو في حكم العروض يعتبر أن تبلغ قيمته نصابا " لأن الدراهم لا تخلو عن قليل غ  لأ

به وتخلو عن الكثير فجعلنا الغلبة فاصلة وهو أن يزيد على النصف اعتبارا للحقيقة وسنذكره في الصرف إن 
شاء الله تعالى إلا أن في غالب الغ  لا بد من نية التجارة كما في سائر العروض إلا إذا كان تخلص منها فضة 

 يمة ولا نية التجارة تبلغ نصابا لأنه لا يعتبر في عين الفضة الق
 في الذهب

" ليس فيما دون عشرين مثقالا من الذهب صدقة فإذا كانت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال " لما روينا. 
والمثقال ما يكون كل سبعة منها وزن عشرة دراهم وهو المعروف " ثم في كل أربعة مثاقيل قيراطان " لأن 

مثقال عشرون قيراطا " وليس فيما دون أربعة مثاقيل صدقة " عند  الواجب ربع العشر وذلك فيما قلنا إذ كل
أبي حنيفة رحمه الله، وعندهما تجب بحساب ذلك وهي مسألة الكسور وكل دينار عشرة دراهم في الشرع فيكون 

 أربعة مثاقيل في هذا كأربعين درهما.
عي رحمه الله لا تجب في حلي النساء قال: " وفي تبر الذهب والفضة وحليهما وأوانيهما الزكاة " وقال الشاف

وخاتم الفضة للرجال لأنه مبتذل في مباح فشابه يياب البذلة ولنا أن السبب مال نام ودليل النماء موجود وهو 
 الإعداد للتجارة خلقة والدليل هو المعتبر بخلاف الثياب.

 في العروض
تها نصابا من الورق أو الذهب " لقوله عليه " الزكاة واجبة في عروض التجارة كائنة ما كانت إذا بلغت قيم

الصلاة والسلام فيها " يقومها فيؤدي من كل مائتي درهم خمسة دراهم " ولأنها معدة للاستنماء بإعداد العبد 
 فأشبه المعد بإعداد الشرع وتشترط نية التجارة ليثبت الإعداد.
راء قال رضي الله عنه وهذا رواية عن أبي حنيفة رحمه ثم قال: " يقومها منا هو أنفع للمساكين " احتياطا لحق الفق

 الله وفي الأصل خيره لأن الثمنين في تقدير قيم الأشياء بهما سواء وتفسير الأنفع أن يقومها منا يبلغ نصابا.
نقود وعن أبي يوسف أنه يقومها منا اشترى إن كان الثمن من النقود لأنه أبلغ في معرفة المالية وإن اشتراها بغير ال

 قومها بالنقد الغالب.



وعن محمد رحمه الله أنه يقومها النقد الغالب على كل حال كما في المغصوب والمستهلك " وإذا كان النصاب  
كاملا في طرفي الحول فنقصانه فيما بين ذلك لا يسقط الزكاة " لأنه يشق اعتبار الكمال في أينائه ...بخلاف ما 

ولا تجب الزكاة لانعدام النصاب في الجملة ولا كذلك في المسألة الأولى  لو هلك الكل حيث يبطل حكم الحول
 لأن بع  النصاب باق فيبقى الانعقاد.

قال: " وتضم قيمة العروض إلى الذهب والفضة حتى يتم النصاب " لأن الوجوب في الكل باعتبار التجارة وإن 
 افترقت جهة الإعداد " 
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 إليه ومن لا يجوز
اَ الصَّدَقاَتُ للِْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيِن..{ ]التوبة:  قال رحمه الله: " الأصل فيه [ الآية فهذه ثمانية 60قوله تعالى: }إِنََّّ

أصناف وقد سقط منها المؤلفة قلوبهم لأن الله تعالى أعز الإسلام وأغنى عنهم " وعلى ذلك انعقد الإجماع " 
عن أبي حنيفة رحمه الله وقد قيل على العكس والفقير من له أدنى شيء والمسكين من لا شيء له " وهذا مروي 

 ولكل وجه ثم هما صنفان أو صنف واحد سنذكره في كتاب الوصايا إن شاء الله تعالى.
" والعامل يدفع الإمام إليه إن عمل بقدر عمله فيعطيه ما يسعه وأعوانه غير مقدر بالثمن " خلافا للشافعي 

ذا يأخذ وإن كان غنيا إلا أن فيه شبهة الصدقة فلا يأخذها العامل رحمه الله لأن استحقاقه بطريق الكفاية وله
 الهاشمي تنزيها لقرابة الرسول عليه الصلاة والسلام عن شبهة الوسخ 

قال: " وفي الرقاب يعان المكاتبون منها في فك رقابهم " وهو المنقول " والغارم من لزمه دين ولا يملك نصابا 
: من تحمل غرامة في إصلاح ذات البين وإطفاء الثائرة بين القبيلتين "وفي سبيل فاضلا عن دينه " وقال الشافعي

الله منقطع الغزاة عند أبي يوسف رحمه الله " لأنه هو المتفاهم عند الإطلاق " وعند محمد رحمه الله منقطع الحاج 
لام أن يحمل عليه الحاج ولا " لما روي أن رجلا جعل بعيرا له في سبيل الله فأمره رسول الله عليه الصلاة والس

يصرف إلى أغنياء الغزاة عندنا لأن المصرف هو الفقراء " وابن السبيل من كان له مال في وطنه " وهو في مكان 
 آخر لا شيء له فيه.

قال: " فهذه جهات الزكاة فللمالك أن يدفع إلى كل واحد منهم وله أن يقتصر على صنف واحد " وقال 
يصرف إلى يلاية من كل صنف لأن الإضافة بحرف اللام للاستحقاق ولنا أن الإضافة  الشافعي: لا يجوز أن

لبيان أنهم مصارف لا لإيبات الاستحقاق وهذا لما عرف أن الزكاة حق الله تعالى وبعلة الفقر صاروا مصارف فلا 



يجوز أن يدفع الزكاة يبالي باختلاف جهاته والذي ذهبنا إليه مروي عن عمر وابن عباس رضي الله عنهم " ولا 
 إلى ذمي " لقوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ رضي الله عنه " خذها من أغنيائهم وردها في فقرائهم ".

قال: " ويدفع " إليه " ما سوى ذلك من الصدقة " وقال الشافعي رحمه الله: لا يدفع وهو رواية عن أبي يوسف 
صلاة والسلام " تصدقوا أهل الأديان كله ا" ولولا حديث معاذ رضي رحمه الله اعتبارا بالزكاة ولنا قوله عليه ال

الله عنه لقلنا بالجواز في الزكاة "ولا يبنى بها مسجد ولا يكفن بها ميت " لانعدام التمليك وهو الركن " ولا 
رقبة يقضى بها دين ميت " لأن قضاء دين الغير لا يقتضي التمليك منه لا سيما من الميت " ولا تشترى بها 

[ ولنا أن الإعتاق إسقاط 60تعتق " خلافا لمالك حيث ذهب إليه في تأويل قوله تعالى: }وَفي الر قِاَبِ{ ]التوبة: 
الملك وليس بتمليك " ولا تدفع إلى غني " لقوله عليه الصلاة والسلام " لا تحل الصدقة لغني " وهو بإطلاقه 

 حديث معاذ رضي الله عنه على ما روينا. حجة على الشافعي رحمه الله في غني الغزاة وكذا
قال: " ولا يدفع المزكي زكاته إلى أبيه وجده وإن علا ولا إلى ولده وولد ولده وإن سفل " لأن منافع الأملاك 

بينهم متصلة فلا يتتحقق التمليك على الكمال " ولا إلى امرأته " للاشتراك في المنافع عادة " ولا تدفع المرأة إلى 
عند أبي حنيفة رحمه الله لما ذكرنا. وقالا: تدفع إليه لقوله عليه الصلاة والسلام " لك أجران أجر زوجها " 

الصدقة وأجر الصلة " قاله لامرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقد سألته عن التصدق عليه قلنا هو 
 محمول على النافلة.

نيا بيسار أبيه بخلاف ما إذا كان كبيرا فقيرا لأنه لا يعد غنيا ولا يدفع" إلى ولد غني إذا كان صغيرا " لأنه يعد غ
بيسار أبيه وإن كانت نفقته عليه وبخلاف امرأة الغني لأنها إن كانت فقيرة لا تعد غنية بيسار زوجها وبقدر 
تعالى حرم النفقة لا تصير موسرة " ولا تدفع إلى بني هاشم " لقوله عليه الصلاة والسلام " يا بني هاشم إن الله 

عليكم غسالة الناس وأوساخهم وعوضكم منها بخمس الخمس " بخلاف التطوع لأن المال ههنا كالماء يتدنس 
 بإسقاط الفرض أما التطوع فبمنزلة التبرد بالماء.

قال: " وهم آل علي وآل عباس وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث  بن عبد المطلب ومواليهم " أما هؤلاء 
لى هاشم بن عبد مناف ونسبة القبيلة إليه وأما مواليهم فلما روي أن مولى لرسول الله صلى الله فلأنهم ينسبون إ

عليه وسلم سأله أتحل لي الصدقة فقال: " لا أنت مولانا ..." قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله إذا دفع الزكاة 
مة فبان أنه أبوه أو ابنه فلا إعادة عليه وقال إلى رجل يظنه فقيرا ثم بان أنه غني أو هاشمي أو كافر أو دفع في ظل

أبو يوسف رحمه الله: عليه الإعادة " لظهور خطئه بيقين وإمكان الوقوف على هذه الأشياء وصار كالأواني 
والثياب ولهما حديث معن بن يزيد فإنه عليه الصلاة والسلام قال فيه " يا يزيد لك ما نويت ويا معن لك ما 

ليه وكيل أبيه صدقته ولأن الوقوف على هذه الأشياء بالاجتهاد دون القطع فيبتنى الأمر أخذت " وقد دفع إ



فيها على ما يقع عنده كما إذا اشتبهت عليه ...ولا يجوز دفع الزكاة إلى من يملك نصابا من أي مال كان " لأن 
شرط الوجوب " ويجوز دفعها الغني الشرعي مقدر به والشرط أن يكون فاضلا عن الحاجة الأصلية وإنَّا النماء 

إلى من يملك أقل من ذلك وإن كان صحيحا مكتسبا " لأنه فقير والفقراء هم المصارف ولأن حقيقة الحاجة لا 
يوقف عليها فأدير الحكم على دليلها وهو فقد النصاب " ويكره أن يدفع إلى واحد مائتي درهم فصاعدا وإن 

ن الغني قارن الأداء فحصل الأداء إلى الغني ولنا أن الغني حكم الأداء دفع جاز " وقال زفر رحمه الله لا يجوز لأ
فيتعقبه لكنه يكره لقرب الغني منه كمن صلى وبقربه نجاسة قال " وأن يغنى بها إنسانا أحب إلي " معناه الإغناء 

 عن السؤال يومه ذلك لأن الإغناء مطلقا مكروه.
وإنَّا يفرق صدقة كل فريق فيهم لما روينا من حديث معاذ رضي الله  قال: " ويكره نقل الزكاة من بلد إلى بلد "

تعالى عنه وفيه رعاية حق الجوار " إلا أن ينقلها الإنسان إلى قرابته نفقته عليه وبخلاف امرأة الغني لأنها إن كانت 
قوله عليه الصلاة فقيرة لا تعد غنية بيسار زوجها وبقدر النفقة لا تصير موسرة " ولا تدفع إلى بني هاشم " ل

والسلام " يا بني هاشم إن الله تعالى حرم عليكم غسالة الناس وأوساخهم وعوضكم منها بخمس الخمس " 
 بخلاف التطوع لأن المال ههنا كالماء يتدنس بإسقاط الفرض أما التطوع فبمنزلة التبرد بالماء.

فقيرا ثم بان أنه غني أو هاشمي أو كافر أو دفع في  قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله إذا دفع الزكاة إلى رجل يظنه
ظلمة فبان أنه أبوه أو ابنه فلا إعادة عليه وقال أبو يوسف رحمه الله عليه الإعادة " لظهور خطئه بيقين وإمكان 
الوقوف على هذه الأشياء وصار كالأواني والثياب ولهما حديث معن بن يزيد فإنه عليه الصلاة والسلام قال فيه 

يا يزيد لك ما نويت ويا معن لك ما أخذت " وقد دفع إليه وكيل أبيه صدقته ولأن الوقوف على هذه الأشياء  "
بالاجتهاد دون القطع فيبتنى الأمر فيها على ما يقع عنده كما إذا اشتبهت عليه القبلة وعن أبي حنيفة رحمه الله 

رى فدفع وفي أكبر رأيه أنه مصرف أما إذا شك ولم في غير الغني أنه لا يجزئه والظاهر هو الأول وهذا إذا تح
يتحر أو تحرى فدفع وفي أكبر رأيه أنه ليس منصرف لا يجزئه إلا إذا علم أنه فقير هو الصحيح " ولو دفع إلى 
شخص ثم علم أنه عبده أو مكاتبه لا يجزئه " لانعدام التمليك لعدم أهلية الملك وهو الركن على ما مر " ولا 

الزكاة إلى من يملك نصابا من أي مال كان " لأن الغني الشرعي مقدر به والشرط أن يكون فاضلا يجوز دفع 
عن الحاجة الأصلية وإنَّا النماء شرط الوجوب " ويجوز دفعها إلى من يملك أقل من ذلك وإن كان صحيحا 

الحكم على دليلها وهو  مكتسبا " لأنه فقير والفقراء هم المصارف ولأن حقيقة الحاجة لا يوقف عليها فأدير
فقد النصاب " ويكره أن يدفع إلى واحد مائتي درهم فصاعدا وإن دفع جاز " وقال زفر رحمه الله لا يجوز لأن 
الغني قارن الأداء فحصل الأداء إلى الغني ولنا أن الغني حكم الأداء فيتعقبه لكنه يكره لقرب الغني منه كمن 



ا إنسانا أحب إلي " معناه الإغناء عن السؤال يومه ذلك لأن الإغناء صلى وبقربه نجاسة قال " وأن يغنى به
 مطلقا مكروه.

قال: " ويكره نقل الزكاة من بلد إلى بلد " وإنَّا يفرق صدقة كل فريق فيهم لما روينا من حديث معاذ رضي الله 
هم أحوج من أهل بلده " لما فيه  تعالى عنه وفيه رعاية حق الجوار " إلا أن ينقلها الإنسان إلى قرابته أو إلى قوم

من الصلة أو زيادة دفع الحاجة ولو نقل إلى غيرهم أجزأه وإن كان مكروها لأن المصرف مطلق الفقراء بالنص 
 والله أعلم.

المادة:فقه العبادات كتاب الصوم                                   2قسم الفقه واصوله        المحاضرة الخامسة ك
 السعدي  د.احمد رشيد               المرحلة :الأولى   د.معاذ 

قال رحمه الله: " الصوم ضربان واجب ونفل والواجب ضربان منه ما يتعلق بزمان بعينه كصوم رمضان والنذر 
 المعين فيجوز بنية من الليل وإن لم ينو حتى أصبح أجزأته النية ما بينه وبين الزوال " وقال الشافعي رضي الله عنه

 لا يجزيه.
[ وعلى فرضيته انعقد الإجماع 183اعلم أن صوم رمضان فريضة لقوله تعالى: }كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِ يَامُ{ ]البقرة: 
[ وسبب الأول الشهر ولهذا 29ولهذا يكفر جاحده والمنذور واجب لقوله تعالى: }وَلْيُوفُوا نذُُورهَُمْ{ ]الحج: 

بب لوجوب صومه وسبب الثاني النذر والنية من شرطه وسنبينه ونفسره يضاف إليه ويتكرر بتكرره وكل يوم س
إن شاء الله تعالى وجه قوله في الخلافية قوله عليه الصلاة والسلام " لا صيام لمن لم ينو الصيام من الليل " ولأنه 

 نده.لما فسد الجزء الأول لفقد النية فسد الثاني ضرورة أنه لا يتجزأ بخلاف النفل لأنه متجزئ ع
ولنا قوله صلى الله عليه وسلم بعدما شهد الأعرابي برؤية الهلال "ألا من أكل فلا يأكلن بقية يومه ومن لم يأكل 
فليصم " وما رواه محمول على نفي الفضيلة والكمال أو معناه لم ينو أنه صوم من الليل ولأنه يوم صوم فيتوقف 

كثره كالنفل وهذا لأن الصوم ركن واحد متتد والنية لتعيينه له  تعالى الإمساك في أوله على النية المتأخرة المقترنة بأ
فتترجح بالكثرة جنبة الوجود بخلاف الصلاة والحج لأن لهما أركانا فيشترط قرانها بالعقد على أدائهما وبخلاف 

ا بالأكثر القضاء لأنه يتوقف على صوم ذلك اليوم وهو النفل وبخلاف ما بعد الزوال لأنه لم يوجد اقترانه
فترجحت جنبة الفوات ثم قال في المختصر ما بينه وبين الزوال وفي الجامع الصغير قبل نصف النهار وهو 

الأصح لأنه لا بد من وجود النية في أكثر النهار ونصفه من وقت طلوع الفجر إلى وقت الضحوة الكبرى لا إلى 
ق بين المسافر والمقيم عندنا خلافا لزفر رحمه الله لأنه وقت الزوال فتشترط النية قبلها لتتحقق في الأكثر ولا فر 

لا تفصيل فيما ذكرنا من الدليل وهذا الضرب من الصوم يتأدى منطلق النية وبنية النفل وبنية واجب آخر وقال 
الشافعي رحمه الله في نية النفل عابث وفي مطلقها له قولان لأنه بنية النفل معوض عن الفرض فلا يكون له 



ض. ولنا أن الفرض متعين فيه فيصاب بأصل النية كالمتوحد في الدار يصاب باسم جنسه وإذا نوى النفل أو الفر 
واجبا آخر فقد نوى أصل الصوم وزيادة جهة وقد لغت الجهة فبقي الأصل وهو كاف ولا فرق بين المسافر 

لا تلزم المعذور مشقة فإذا تحملها والمقيم والصحيح والسقيم عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله لأن الرخصة كي 
التحق بغير المعذور وعند أبي حنيفة رحمه الله إذا صام المري  والمسافر بنية واجب آخر يقع عنه لأنه شغل 
الوقت بالأهم لتحتمه للحال وتخيره في صوم رمضان إلى إدراك العدة وعنه في نية التطوع روايتان والفرق على 

 إلى الأهم. إحداهما أنه ما صرف الوقت
قال: " والضرب الثاني ما يبت في الذمة كقضاء شهر رمضان والنذر المطلق وصوم الكفارة فلا يجوز إلا بنية من 
الليل " لأنه غير متعين ولا بد من التعيين من الابتداء " والنفل كله يجوز بنية قبل الزوال " خلافا لمالك رحمه الله 

 فإنه يتمسك بإطلاق ما روينا.
قوله صلى الله عليه وسلم بعد ما كان يصبح غير صائم " إني إذا لصائم " ولأن المشروع خارج رمضان هو  ولنا

النفل فيتوقف الإمساك في أول اليوم على صيرورته صوما بالنية على ما ذكرنا ولو نوى بعد الزوال لا يجوز وقال 
عنده لكونه مبنيا على النشاط ولعله ينشط الشافعي رحمه الله يجوز ويصير صائما من حين نوى إذ هو متجزئ 

بعد الزوال إلا أن من شرطه الإمساك في أول النهار وعندنا يصير صائما من أول النهار لأنه عبادة قهر النفس 
 وهي إنَّا تتحقق بإمساك مقدر فيعتبر قران النية بأكثره.

المادة:فقه العبادات كتاب الصوم                             2قسم الفقه واصوله        المحاضرة السادسة ك
 د.معاذ السعدي  د.احمد رشيد                  المرحلة :الأولى   

 لفصل في رؤية الهلا
قال: " وينبغي للناس أن يلتمسوا الهلال في اليوم التاسع والعشرين من شعبان فإن رأوه صاموا وإن غم عليهم 
أكملوا عدة شعبان يلايين يوما ثم صاموا " لقوله صلى الله عليه وسلم " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم 

صل بقاء الشهر فلا ينتقل عنه إلا بدليل ولم يوجد " عليكم الهلال فأكملوا عدة شعبان يلايين يوما" ولأن الأ
ولا يصومون يوم الشك إلا تطوعا " لقوله صلى الله عليه وسلم " لا يصام اليوم الذي يشك فيه أنه من رمضان 

 إلا تطوعا " 
وا قال: " ومن رأى هلال رمضان وحده صام وإن لم يقبل الإمام شهادته " لقوله عليه الصلاة والسلام " صوم
لرؤيته وأفطروا لرؤيته " وقد رأى ظاهرا وإن أفطر فعليه القضاء دون الكفارة وقال الشافعي رحمه الله عليه 

 الكفارة إن أفطر بالوقاع لأنه أفطر في رمضان حقيقة لتيقنه به وحكما لوجوب الصوم عليه.



ولنا أن القاضي رد شهادته بدليل شرعي وهو تهمة الغلط فأورث  شبهة وهذ الكفارة تندرئ بالشبهات ولو 
أفطر قبل أن يرد الإمام شهادته اختلف المشايخ فيه ولو أكمل هذا الرجل يلايين يوما لم يفطر إلا مع الإمام 

أفطر لا كفارة عليه اعتبارا للحقيقة التي  لأن الوجوب عليه للاحتياط الاحتياط بعد ذلك من تأخير الإفطار ولو
 عنده.
 

قال: " وإذا كان بالسماء علة قبل الإمام شهادة الواحد العدل في رؤية الهلال رجلا كان أو امرأة حرا كان أو 
عبدا " لأنه أمر ديني فأشبه رواية الأخبار ولهذا لا يختص بلفظة الشهادة وتشترط العدالة لأن قول الفاسق في 

نات غير مقبول وتأويل قول الطحاوي عدلا كان أو غير عدل أن يكون مستورا والعلة غيم أو غبار أو الديا
 نحوه

قال: " وإذا لم تكن بالسماء علة لم تقبل الشهادة حتى يراه جمع كثير يقع العلم بخبرهم " لأن التفرد بالرؤية في 
ا كثيرا بخلاف ما إذا كان بالسماء علة لأنه قد مثل هذه الحالة يوهم الغلط فيجب التوقف فيه حتى يكون جمع

ينشق الغيم عن موضع القمر فيتفق للبع  النظر ثم قيل في حد الكثير أهل المحلة وعن أبي يوسف رحمه الله 
 خمسون رجلا اعتبارا بالقسامة ولا فرق بين أهل المصر ومن ورد من خارج المصر

 ياطا وفي الصوم الاحتياط في الإيجاب.قال: " ومن رأى هلال الفطر وحده لم يفطر احت
قال: " وإذا كان بالسماء علة لم يقبل في هلال الفطر إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين " لأنه تعلق به نفع 

العبد وهو الفطر فأشبه سائر حقوقه والأضحى كالفطر في هذا في ظاهر الرواية وهو الأصح خلافا لما روي عن 
نه كهلال رمضان لأنه تعلق به نفع العباد وهو التوسع بلحوم الأضاحي " وإن لم يكن أبي حنيفة رحمه الله أ

 بالسماء علة لم يقبل إلا شهادة جماعة يقع العلم بخبرهم " كما ذكرنا.
 قال: " ووقت الصوم من حين طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس " لقوله تعالى: }وكَُلُوا وَاشْرَبوُا حَتىَّ يَ تَ بَ ينََّ 

[ إلى أن قال: }ثمَّ أَتُِّوا الصِ يَامَ إِلَى اللَّيْلِ{ ]البقرة: 187لَكُمُ الْخيَْطُ الْأبَْ يَُ  مِنَ الْخيَْطِ الْأَسْوَدِ{ ]البقرة: 
[ والخيطان بياض النهار وسواد الليل " والصوم هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع نهارا مع النية " 187

هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع لورود الاستعمال فيه إلا أنه زيد على النية في  لأنه في حقيقة اللغة
الشرع لتتميز بها العبادة من العادة واختص بالنهار لما تلونا ولأنه لما تعذر الوصال كان تعيين النهار أولى ليكون 

 تحقق الأداء في حق النساء.على خلاف العادة وعليه مبنى العبادة والطهارة عن الحي  والنفاس شرط ل
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 باب ما يوجب القضاء والكفارة
قال: " وإذا أكل الصائم أو شرب أو جامع نهارا ناسيا لم يفطر " والقياس أن يفطر وهو قول مالك رحمه الله 

ا يضاد الصوم فصار كالكلام ناسيا في الصلاة ووجه الاستحسان قوله عليه الصلاة والسلام الذي أكل لوجود م
وشرب ناسيا " تم على صومك فإنَّا أطعمك الله وسقاك " وإذا يبت هذا في الأكل والشرب يبت في الوقاع 

ولا مذكر في الصوم فيغلب ولا للاستواء في الركنية بخلاف الصلاة لأن هيئة الصلاة مذكرة فلا يغلب النسيان 
فرق بين الفرض والنفل لأن النص لم يفصل " ولو كان مخطئا أو مكرها فعليه القضاء " خلافا للشافعي رحمه الله 
فإنه يعتبر بالناسي ولنا أنه لا يغلب وجوده وعذر النسيان غالب ولأن النسيان من قبل من له الحق والإكراه من 

 يد والمري  في قضاء الصلاة.قبل غيره فيفترقان كالمق
قال: " فإن نام فاحتلم لم يفطر " لقوله صلى الله عليه وسلم " يلاث  لا يفطرن الصائم القيء والحجامة 

والاحتلام " ولأنه لم توجد صورة الجماع ولا معناه وهو الإنزال عن شهوة بالمباشرة " وكذا إذا نظر إلى امرأة 
إذا أمنى وكالمستمني بالكف على ما قالوا " ولو ادهن لم يفطر " لعدم المنافي " فأمنى " لما بينا فصار كالمتفكر 

وكذا إذا احتجم " لهذا ولما روينا " ولو اكتحل لم يفطر " لأنه ليس بين العين والدماغ منفذ والدمع يترشح  
فسد صومه " يريد به إذا لم كالعرق والداخل من المسام لا ينافي كما لو اغتسل بالماء البارد " ولو قبل امرأة لا ي

ينزل لعدم المنافي صورة ومعنى بخلاف الرجعة والمصاهرة لأن الحكم هناك أدير على السبب على ما يأتي في 
موضعه إن شاء الله " ولو أنزل بقبلة أو لمس فعليه القضاء دون الكفارة " لوجود معنى الجماع ووجود المنافي 

احتياطا، أما الكفارة فتفتقر إلى كمال الجناية لأنها تندرئ بالشبهات  صورة أو معنى يكفي لإيجاب القضاء 
كالحدود " ولا بأس بالقبلة إذا أمن على نفسه " أي الجماع أو الإنزال " ويكره إذا لم يأمن " لأن عينه ليس 

ه والشافعي رحمه الله منفطر ورمنا يصير فطرا بعاقبته فإن أمن يعتبر عينه وأبيح له وإن لم يأمن تعتبر عاقبته وكره ل
أطلق فيه في الحالين والحجة عليه ما ذكرنا والمباشرة الفاحشة مثل التقبيل في ظاهر الرواية وعن محمد أنه كره 
المباشرة الفاحشة لأنها قلما تخلو عن الفتنة " ولو دخل حلقه ذباب هو ذاكر لصومه لم يفطر " وفي القياس 

إن كان لا يتغذى به كالتراب والحصاة ووجه الاستحسان أنه لا يستطاع يفسد صومه لوصول المفطر إلى جوفه و 
 الاحتراز عنه فأشبه الغبار والدخان.

واختلفوا في المطر والثلج والأصح أنه يفسد لإمكان الامتناع عنه إذا آواه خيمة أو سقف " ولو أكل لحما بين 
فر يفطر في الوجهين لأن الفم له حكم الظاهر حتى أسنانه فإن كان قليلا لم يفطر وإن كان كثيرا يفطر " وقال ز 

 لا يفسد صومه بالمضمضة.



ولنا أن القليل تابع لأسنانه مننزلة ريقه بخلاف الكثير لأنه لا يبقى فيما بين الأسنان والفاصل مقدار الحمصة وما 
رحمه الله أن الصائم إذا دونها قليل " وإن أخرجه وأخذه بيده ثم أكله ينبغي أن يفسد صومه " لما روي عن محمد 

ابتلع سمسمة بين أسنانه لا يفسد صومه ولو أكلها ابتداء يفسد صومه ولو مضغها لا يفسد لأنها تتلاشى وفي 
مقدار الحمصة عليه القضاء دون الكفارة عند أبي يوسف رحمه الله وعند زفر رحمه الله عليه الكفارة أيضا لأنه 

أنه يعافه الطبع " فإن ذرعه القيء لم يفطر " لقوله صلى الله عليه وسلم " من طعام متغير ولأبي يوسف رحمه الله 
قاء فلا قضاء عليه ومن استقاء عامدا فعليه القضاء " ويستوي فيه ملء الفم فما دونه فلو عاد وكان ملء الفم 

 لا يفسد لأنه لم فسد عند أبي يوسف رحمه الله لأنه خارج حتى انتق  به الطهارة وقد دخل وعند محمد رحمه الله
توجد صورة الفطر وهو الابتلاع وكذا معناه لأنه لا يتغذى به عادة وإن أعاده فسد بالإجماع لوجود الإدخال 
بعد الخروج فتتحقق صورة الفطر وإن كان أقل من ملء الفم فعاد لم يفسد صومه لأنه غير خارج ولا صنع له في 

حمه الله لعدم الخروج وعند محمد رحمه الله يفسد صومه لوجود الإدخال وإن أعاده فكذلك عند أبي يوسف ر 
الصنع منه في الإدخال " فإن استقاء عمدا ملء فيه فعليه القضاء " لما روينا والقياس متروك به ولا كفارة عليه 
 لعدم الصورة وإن كان أقل من ملء الفم فكذلك عند محمد رحمه الله لإطلاق الحديث وعند أبي يوسف رحمه الله
لا يفسد لعدم الخروج حكما ثم إن عاد لم يفسد عنده لعدم سبق الخروج وإن أعاده فعنه أنه لا يفسده لما ذكرنا 

 وعنه أنه يفسد فألحقه منلء الفم لكثرة الصنع.
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 تكملة باب ما يوجب القضاء والكفارة

ل: " ومن ابتلع الحصاة أو الحديد أفطر " لوجود صورة الفطر " ولا كفارة عليه " لعدم المعنى " ومن جامع في قا
أحد السبيلين عامدا فعليه القضاء " استدراكا للمصلحة الفائتة " وللكفارة " لتكامل الجناية ولا يشترط الإنزال 

يتحقق دونه وإنَّا ذلك شبع وعن أبي حنيفة رحمه الله أنه لا في المحلين اعتبارا بالاغتسال وهذا لأن قضاء الشهوة 
تجب الكفارة بالجماع في الموضع المكروه اعتبارا بالحد عنده والأصح أنها تجب لأن الجناية متكاملة لقضاء 
ها الشهوة " ولو جامع ميتة أو بهيمة فلا كفارة أنزل أو لم ينزل " خلافا للشافعي رحمه الله لأن الجناية تكامل

بقضاء الشهوة في محل مشتهى ولم يوجد ثم عندنا كما تجب الكفارة بالوقاع على الرجل تجب على المرأة وقال 
الشافعي رحمه الله في قول لا تجب عليها لأنها متعلقة بالجماع وهو فعله وإنَّا هي محل الفعل وفي قول تجب 

 ويتحمل الرجل عنها اعتبارا مناء الاغتسال.



 عليه وسلم " من أفطر في رمضان فعليه ما على المظاهر " وكلمة " من " تنتظم الذكور أو ولنا قوله صلى الله
الإناث  ولأن السبب جناية الإفساد لا نفس الوقاع وقد شاركته فيها ولا يتحمل لأنها عبادة أو عقوبة ولا يجري 

والكفارة " وقال الشافعي رحمه الله فيها التحمل " ولو أكل أو شرب ما يتغذى به أو ما يداوى به فعليه القضاء 
 لا كفارة عليه لأنها شرعت في الوقاع بخلاف القياس لارتفاع الذنب بالتوبة فلا يقاس عليه غيره.

ولنا أن الكفارة تعلقت بجناية الإفطار في رمضان على وجه الكمال وقد تحققت وبإيجاب الإيمان تكفيرا عرف أن 
 التوبة غير مكفرة لهذه الجناية.

ثم قال: " والكفارة مثل كفارة الظهار " لما روينا ولحديث الأعرابي فإنه قال يا رسول الله هلكت وأهلكت فقال 
ماذا صنعت قال واقعت امرأتي في نهار رمضان متعمدا فقال صلى الله عليه وسلم " أعتق رقبة " فقال لا أملك 

 ما جاءني إلا من الصوم فقال " أطعم ستين إلا رقبتي هذه فقال " صم شهرين متتابعين " فقال وهل جاءني
مسكينا " فقال لا أجد فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤتى بفرق من تِر ويروى بعرق فيه خمسة عشر 
صاعا وقال " فرقها على المساكين " فقال والله ما بين لابتي المدينة أحد أحوج مني ومن عيالي فقال " كل أنت 

لا يجزي أحدا بعدك " وهو حجة على الشافعي في قوله يخير لأن مقتضاه الترتيب وعلى مالك وعيالك يجزيك و 
في نفي التتابع للنص عليه " ومن جامع فيما دون الفرج فأنزل فعليه القضاء " لوجود الجماع معنى " ولا كفارة 

 رمضان أبلغ في الجناية فلا عليه " لانعدامه صورة " وليس في إفساد صوم غير رمضان كفارة " لأن الإفطار في
 يحلق به غيره

فينسد فمها " ولو أقطر في إحليله لم يفطر " عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف رحمه الله يفطر وقول محمد رحمه 
الله مضطرب فيه فكأنه وقع عند أبي يوسف رحمه الله أن بينه وبين الجوف منفذا ولهذا يخرج منه البول ووقع عند 

ه الله أن المثانة بينهما حائل والبول يترشح منه وهذا ليس من باب الفقه " ومن ذاق شيئا بفمه لم أبي حنيفة رحم
يفطر " لعدم الفطر صورة ومعنى " ويكره له ذلك " لما فيه من تعري  الصوم على الفساد " ويكره للمرأة أن 

تجد منه بدا " صيانة للولد ألا ترى أن لها أن  تِضغ لصبيها الطعام إذا كان لها منه بد " لما بينا " ولا بأس إذا لم
تفطر إذا خافت على ولدها " ومضغ العلك لا يفطر الصائم " لأنه لا يصل إلى جوفه وقيل إذا لم يكن ملتئما 
يفسد لأنه يصل إليه بع  أجزائه وقيل إذا كان أسود يفسد وإن كان ملتئما لأنه يتفتت " إلا أنه يكره للصائم 

تعري  الصوم للفساد ولأنه يتهم بالإفطار ولا يكره للمرأة إذا لم تكن صائمة لقيامه مقام السواك  " لما فيه من
في حقهن ويكره للرجال على ما قيل إذا لم يكن من علة وقيل لا يستحب لما فيه من التشبه بالنساء " ولا بأس 

د ندب النبي صلى الله عليه وسلم بالكحل ودهن الشارب " لأنه نوع ارتفاق وهو ليس من محظورات الصوم وق
إلى الاكتحال يوم عاشوراء وإلى الصوم فيه ولا بأس بالاكتحال للرجال إذا قصد به التداوي دون الزينة 



ويستحسن دهن الشارب إذا لم يكن من قصده الزينة لأنه يعمل عمل الخضاب ولا يفعل لتطويل اللحية إذا  
س بالسواك الرطب بالغداة والعشي للصائم " لقوله صلى الله عليه كانت بقدر المسنون وهو القبضة " ولا بأ

وسلم " خير حلال الصائم السواك من غير فصل " وقال الشافعي يكره بالعشي لما فيه من إزالة الأير المحمود 
ولا وهو الخلوف فشابه دم الشهيد قلنا هو أير العبادة والأليق به الإخفاء بخلاف دم الشهيد لأنه أير الظلم 

 فرق بين الرطب الأخضر وبين المبلول بالماء لما روينا.
 

 المادة:فقه العبادات               2قسم الفقه واصوله        المحاضرة التاسعة ك
       كتاب الحج             د.معاذ السعدي  د.احمد رشيد        المرحلة :الأولى 

" الحج واجب على الأحرار البالغين العقلاء الأصحاء إذا قدروا على الزاد والراحلة فاصلا عن المسكن وما لا 
بد منه وعن نفقة عياله إلى حين عوده وكان الطريق آمنا " وصفه بالوجوب وهو فريضة محكمة يبتت فرضيته 

[ الآية " ولا يجب في العمر الا مرة 97الْبَ يْتِ{ ]آل عمران:  بالكتاب وهو قوله تعالى: }وَلِِلَِّّ عَلَى النَّاسِ حِجُّ 
واحدة " لأنه عليه الصلاة والسلام قيل له الحج في كل عام أم مرة واحدة فقال " لا بل مرة واحدة فما زاد 
ه فهو تطوع " ولأن سببه البيت وإنه لا يتعدد فلا يتكرر الوجوب ثم هو واجب على الفور عند أبي يوسف رحم

الله وعن أبي حنيفة رحمه الله ما يدل عليه وعند محمد والشافعي رحمهما الله على التراخي لأنه وظيفة العمر فكان 
العمر فيه كالوقت في الصلاة وجه الأول أنه يختص بوقت خاص والموت في سنة واحدة غير نادر فيتضيق 

في مثله نادر وإنَّا شرط الحرية والبلوغ لقوله  احتياطا ولهذا كان التعجيل أفضل بخلاف وقت الصلاة لأن الموت
عليه الصلاة والسلام " أيما عبد حج عشر حجج ثم أعتق فعليه حجة الإسلام وأيما صبي حج عشر حجج ثم 
بلغ فعليه حجة الإسلام " ولأنه عبادة والعبادات بأسرها موضوعة عن الصبيان والعقل شرط لصحة التكليف 

جز دونها لازم والأعمى إذا وجد من يكفيه مؤنة سفره ووجد زادا وراحلة لا يجب وكذا صحة الجوارح لأن الع
عليه الحج عند أبي حنيفة رحمه الله خلافا لهما وقد مر في كتاب الصلاة وأما المقعد فعن أبي حنيفة رحمه الله أنه 

لأنه غير قادر على الأداء يجب لأنه مستطيع بغيره فأشبه المستطيع بالراحلة وعن محمد رحمه الله أنه لا يجب 
بنفسه بخلاف الأعمى لأنه لو هدى يؤدي بنفسه فأشبه الضال عنه ولا بد من القدرة على الزاد والراحلة وهو 
قدر ما يكترى به شق محمل أو رأس زاملة وقدر النفقة ذاهبا وجائيا لأنه عليه الصلاة والسلام سئل عن السبيل 

أمكنه أن يكترى عقبة فلا شئ عليه لأنهما إذا كانا يتعاقبان لم توجد الراحلة في  إليه فقال " الزاد والراحلة " وإن
جميع السفر ويشترط أن يكون فاضلا عن المسكن وعما لا بد منه كالخادم وأثاث  البيت وييابه لأن هذه الأشياء 

قة حق مستحق للمرأة مشغولة بالحاجة الأصلية ويشترط أن يكون فاضلا عن نفقة عياله إلى حين عوده لأن النف



وحق العبد مقدم على حق الشرع بأمره وليس من شرط الوجوب على أهل مكة ومن حولهم الراحلة لأنه لا 
تلحقهم مشقة زائدة في الأداء فأشبه السعي الى الجمعة ولا بد من أمن الطريق لأن الاستطاعة لا تثبت دونه ثم 

 الصلاة والسلام فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة لا غير.قيل هو شرط الأداء دون الوجوب لأن النبي عليه 
قال: " ويعتبر في المرأة أن يكون لها محرم تحج به أو زوج ولا يجوز لها أن تحج بغيرهما إذا كان بينها وبين مكة 
من مسيرة يلاية أيام " وقال الشافعي رحمه الله يجوز لها الحج إذا خرجت في رفقة ومعها نساء يقات لحصول الأ

 بالمرافقة.
ولنا قوله عليه الصلاة والسلام " لا تحجن امرأة الا ومعها محرم " ولأنها بدون المحرم يخاف عليها الفتنة وتزداد 
بانضمام غيرها اليها ولهذا تحرم الخلوة بالأجنبية وإن كان معها غيرها بخلاف ما إذا كان بينها وبين مكة أقل من 

روج إلى ما دون السفر بغير محرم " وإذا وجدت محرما لم يكن للزوج منعها " وقال يلاية أيام لأنه يباح لها الخ
 الشافعي رحمه الله له أن يمنعها لأن في الخروج تفويت حقه.

ولنا أن حق الزوج لا يظهر في حق الفرائ  والحج منها حتى لو كان الحج نفلا له أن يمنعها ولو كان المحرم فاسقا 
ن المقصود لا يحصل به " ولها أن تخرج مع كل محرم إلا أن يكون مجوسيا " لأنه يعتقد قالوا لا يجب عليها لأ

إباحة مناكحتها ولا عبرة بالصبي والمجنون لأنه لا تتأتى منهما الصيانة والصبية التي بلغت حد الشهوة مننزلة 
  أداء الحج.البالغة حتى لا يسافر بها من غير محرم ونفقة المحرم عليها لأنها تتوسل به إلى

واختلفوا في أن المحرم شرط الوجوب أو شرط الأداء على حسب اختلافهم في أمن الطريق " وإذا بلغ الصبي 
بعدما أحرم أو أعتق العبد فمضيا لم يجزهما عن حجة الاسلام " لأن إحرامهما إنعقد لأداء النفل فلا ينقلب 

وى حجة الاسلام جاز والعبد لو فعل ذلك لم يجز " لأداء الفرض " ولو جدد الصبي الاحرام قبل الوقوف ون
 لأن إحرام الصبي غير لازم لعدم الأهلية أما إحرام العبد لازم فلا يمكنه الخروج عنه بالشروع في غيره والله أعلم.

 المادة:فقه العبادات      2قسم الفقه واصوله    المحاضرة العاشرة والحادي عشر ك
 ولى       في المواقيت والاحرام كتاب الحج             د.معاذ السعدي  د.احمد رشيد        المرحلة :الأ

" والمواقيت التي لا يجوز أن يجاوزها الإنسان إلا محرما خمسة لأهل المدينة ذو الحليفة ولأهل العراق ذات عرق 
ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن ولأهل اليمن يلملم " هكذا وقت رسول الله عليه الصلاة والسلام هذه 

 المواقيت لهؤلاء.
 التأقيت المنع عن تأخير الإحرام عنها لأنه يجوز التقديم عليها بالاتفاقوفائدة 
 

 باب الإحرام



" وإذا أراد الإحرام اغتسل أو توضأ والغسل أفضل " لما روي أنه عليه الصلاة والسلام اغتسل لإحرامه إلا أنه 
في الجمعة لكن الغسل أفضل للتنظيف حتى تؤمر به الحائ  وإن لم يقع فرضها عنها فيقوم الوضوء مقامه كما 

 لأن معنى النظافة فيه أتم ولأنه عليه الصلاة والسلام اختاره.
قال: " ولبس يوبين جديدين أو غسيلين إزارا ورداء " لأنه عليه السلام ائتزر وارتدى عند إحرامه ولأنه متنوع 

لجديد أفضل لأنه أقرب إلى عن لبس المخيط ولا بد من ستر العورة ودفع الحر والبرد وذلك فيما عيناه وا
 الطهارة.

قال: " ومس طيبا إن كان له " وعن محمد رحمه الله أنه يكره إذا تطيب منا تبقى عينه بعد الإحرام وهو قول 
مالك والشافعي رحمهما الله لأنه منتفع بالطيب بعد الإحرام ووجه المشهور حديث عائشة رضي الله عنها قالت  

 الصلاة والسلامكنت أطيب رسول الله عليه 
لإحرامه قبل أن يحرم والممنوع عنه التطيب بعد الإحرام والباقي كالتابع له لاتصاله به بخلاف الثوب لأنه مباين 

 عنه.
قال: " وصلى ركعتين " لما روى جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بذي الحليفة ركعتين 

أريد الحج فيسره لي وتقبله مني " لأن أداءه في أزمنة متفرقة وأماكن متباينة  عند إحرامه قال: " وقال اللهم إني
فلا يعرى عن المشقة عادة فيسأل التيسير وفي الصلاة لم يذكر مثل هذا الدعاء لأن مدتها يسيرة وأداءها عادة 

 متيسر.
ر صلاته وإن لبى بعد ما قال: " ثم يلبي عقيب صلاته " لما روى أن النبي عليه الصلاة والسلام لبى في دب

استوت به راحلته جاز ولكن الأول أفضل لما روينا " وإن كان مفردا بالحج ينوي بتلبيته الحج " لأنه عبادة 
والأعمال بالنيات " والتلبية أن يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك 

الألف لا بفتحها ليكون ابتداء لا بناء إذ الفتحة صفة الأولى وهو لا شريك لك " وقوله: إن الحمد بكسر 
إجابة لدعاء الخليل صلوات الله عليه على ما هو المعروف في القصة " ولا ينبغي أن يخل بشيء من هذه 
رواية الكلمات " لأنه هو المنقول باتفاق الرواة فلا ينقص عنه " ولو زاد فيها جاز " خلافا للشافعي رحمه الله في 

 الربيع رحمه الله عنه هو اعتبره بالأذان واستشهد من حيث إنه ذكر منظوم.
ولنا أن أجلاء الصحابة كابن مسعود وابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم زادوا على المأيور ولأن المقصود الثناء 

 وإظهار العبودية فلا يمنع من الزيادة عليه.
ا نوى لأن العبادة لا تتأدى إلا بالنية إلا أنه لم يذكرها لتقدم الإشارة إليها قال: " وإذا لبى فقد أحرم " يعني إذ

في قوله اللهم إني أريد الحج " ولا يصير شارعا في الإحرام منجرد النية ما لم يأت بالتلبية " خلافا للشافعي رحمه 



ذكر يقصد به التعظيم سوى التلبية الله لأنه عقد على الأداء فلا بد من ذكركما في تحريمة الصلاة ويصير شارعا ب
فارسية كانت أو عربية هذا هو المشهور عن أصحابنا رحمهم الله والفرق بينه وبين الصلاة على أصلهما أن باب 
 الحج أوسع من باب الصلاة حتى يقام غير الذكر مقام الذكر كتقليد البدن فكذا غير التلبية وغير العربية.

عالى عنه من الرفث والفسوق والجدال " والأصل فيه قوله تعالى: }فَلا رفََثَ وَلا قال: " ويتقى ما نهى الله ت
[ فهذا نهي بصيغة النفي والرفث الجماع أو الكلام الفاح  أو ذكر 197فُسُوقَ وَلا جِدَالَ في الحَْجِ { ]البقرة: 

ل أن يجادل رفيقه وقيل مجادلة الجماع بحضرة النساء والفسوق: المعاصي وهو في حال الإحرام أشد حرمة والجدا
المشركين في تقديم وقت الحج وتأخيره " ولا يقتل صيدا " لقوله تعالى: }لا تَ قْتُ لُوا الصَّيْدَ وَأنَْ تُمْ حُرُمٌ{ ]المائدة: 

[ " ولا يشير إليه ولا يدل عليه " لحديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه أصاب حمار وح  وهو حلال 95
قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه "أهل أشرتم هل دللتم هل أعنتم " فقالوا لا فقال " وأصحابه محرمون ف

 إذا فكلوا " ولأنه إزالة الأمن عن الصيد لأنه آمن بتوحشه وبعده عن الأعين.
قال: " ولا يلبس قميصا ولا سراويل ولا عمامة ولا خفين إلا أن لا يجد نعلين فيقطعهما أسفل من الكعبين " لما 
روى أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يلبس المحرم هذه الأشياء وقال في آخره " ولا خفين إلا أن لا يجد 

الذي في وسط القدم عند مقعد الشراك دون الناتيء  نعلين فليقطعهما أسفل من الكعبين " والكعب هنا المفصل
 فيما روى هشام عن محمد رحمه الله.

قال: " ولا يغطي وجهه ولا رأسه " وقال الشافعي يجوز للرجل تغطية الوجه لقوله عليه السلام " إحرام الرجل 
 في رأسه وإحرام المرأة في وجهها ".

وجهه ولا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا " قاله في محرم توفى ولأن ولنا قوله عليه الصلاة والسلام " لا تخمروا 
 المرأة لا تغطي وجهها مع أن في الكشف فتنة فالرجل بالطريق الأولى وفائدة ما روى الفرق في تغطية الرأس.

روينا " ولا قال: " ولا يمس طيبا" لقوله عليه الصلاة والسلام " الحاج الشعث التفل " " وكذا لا يدهن " لما 
[ الآية " ولا يقص من لحيته " لأنه 196يحلق رأسه ولا شعر بدنه " لقوله تعالى: }وَلا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ{ ]البقرة: 

 في معنى الحلق ولأن فيه إزالة الشعث وقضاء التفث.
لا يلبس المحرم يوبا  قال: " ولا يلبس يوبا مصبوغا بورس ولا زعفران ولا عصفر " لقوله عليه الصلاة والسلام "

 مسه زعفران ولا ورس ".
قال: " إلا أن يكون غسيلا لا ينف  " لأن المنع للطيب لا للون وقال الشافعي رحمه الله لا بأس بلبس 

 المعصفر لأنه لون لا طيب له ولنا أن له رائحة طيبة.



و محرم ولا بأس بأن "يستظل قال: " ولا بأس بأن يغتسل ويدخل الحمام " لأن عمر رضي الله عنه اغتسل وه
بالبيت والمحمل " وقال مالك رحمه الله يكره أن يستظل بالفسطاط وما أشبه ذلك لأنه يشبه تغطية الرأس. ولنا 
أن عثمان رضي الله عنه كان يضرب له فسطاط في إحرامه ولأنه لا يمس بدنه فأشبه البيت " ولو دخل تحت 

ب رأسه ولا وجهة فلا بأس به " لأنه استظلال " و " لا بأس بأن " أستار الكعبة حتى غطته إن كان لا يصي
 يشد في وسطه الهميان " وقال مالك رحمه الله يكره إذا كان فيه نفقة غيره لأنه لا ضرورة.

ولنا أنه ليس في معنى لبس المخيط فاستوت فيه الحالتان " ولا يغسل رأسه ولا لحيته بالخطمى " لأنه نوع طيب 
 هوام الرأس. ولأنه يقتل

قال: " ويكثر من التلبية عقيب الصلوات وكلما علا شرفا أو هبط واديا أو لقي ركبا وبالأسحار " لأن 
أصحاب رسول الله عليه السلام رضي الله عنهم كانوا يلبون في هذه الأحوال والتلبية في الإحرام على مثال 

حال " ويرفع صوته بالتلبية " لقوله عليه الصلاة والسلام التكبير في الصلاة فيؤتى بها عند الإنتقال من حال إلى 
 " أفضل الحج العج والثج " فالعج رفع الصوت بالتلبية والثج إسالة الدم.

قال: " فإذا دخل مكة ابتدأ بالمسجد الحرام " لما روى أن النبي عليه الصلاة والسلام كما دخل مكة دخل 
ه ولا يضره ليلا دخلها أو نهارا لأنه دخول بلدة فلا يختص بأحدهما " المسجد ولأن المقصود زيارة البيت وهو في

وإذا عاين البيت كبر وهلل " وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا لقي البيت باسم الله والله أكبر ومحمد 
لمنقول منها رحمه الله لم يعين في الأصل لمشاهد الحج شيئا من الدعوات لأن التوقيت يذهب بالرقة وإن تبرك با

 فحسن.
قال: " ثم ابتدأ بالحجر الأسود فاستقبله وكبر وهلل " لما روى أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل المسجد 

 فابتدأ بالحجر فاستقبله وكبر وهلل.
 قال: " ويرفع يديه " لقوله عليه السلام " لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن وذكر من جملتها استلام الحجر ".

ال: " واستلمه إن استطاع من غير أن يؤذي مسلما " لما روى أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل الحجر ق
الأسود ووضع شفتيه عليه وقال لعمر رضي الله عنه " إنك رجل أيد تؤذي الضعيف فلا تزاحم الناس على 

لام سنة والتحرز عن أذى الحجر ولكن إن وجدت فرجة فاستلمه وإن لا فاستقبله وهلل وكبر " ولأن الإست
 المسلم واجب.

قال: " وإن أمكنه أن يمس الحجر بشيء في يده " كالعرجون وغيره " ثم قبل ذلك فعل " لما روى أنه عليه 
الصلاة والسلام طاف على راحلته واستلم الأركان منحجنه وإن لم يستطع شيئا من ذلك استقبله وكبر وهلل 

 الصلاة والسلام.وحمد الله وصلى على النبي عليه 



قال: " ثم أخذ عن يمينه متا يلي الباب وقد اضطبع رداءه قبل ذلك فيطوف بالبيت سبعة أشواط " لما روى أنه 
عليه الصلاة والسلام استلم الحجر ثم أخذ عن يمينه متا يلي الباب فطاف سبعة أشواط " والاضطباع أن يجعل 

 ر " وهو سنة وقد نقل ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.رداءه تحت إبطه الأيمن ويلقيه على كتفه الأيس
قال: " ويجعل طوافه من وراء الحطيم " وهو اسم لموضع فيه الميزاب سمي به لأنه حطم من البيت أي كسر وسمي 
حجرا لأنه حجر منه أي منع وهو من البيت لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة رضي الله عنها " فإن 

لحطيم من البيت " فلهذا يجعل الطواف من ورائه حتى لو دخل الفرجة التي بينه وبين البيت لا يجوز إلا أنه إذا ا
استقبل الحطيم وحده لا تجزيه الصلاة لأن فرضية التوجه يبتت بنص الكتاب فلا تتأدى منا يبت بخبر الواحد 

 احتياطا والاحتياط في الطواف أن يكون وراءه.
في الثلاية الأول من الأشواط " والرمل أن يهز في مشيته الكتفين كالمبارز يتبختر بين الصفين  قال: " ويرمل

وذلك مع الاضطباع وكان سببه إظهار الجلد للمشركين حين قالوا أضناهم حمى يثرب ثم بقي الحكم بعد زوال 
 السبب في زمن النبي عليه السلام وبعده.
" على ذلك اتفق رواة نسك رسول الله عليه السلام " والرمل من الحجر قال: " ويمشي في الباقي على هينته 

إلى الحجر " وهو المنقول من رمل النبي عليه السلام " فإن زحمه الناس في الرمل قام فإذا وجد مسلكا رمل " 
 لأنه لا بدل له فيقف حتى يقيمه على وجه السنة بخلاف الإستلام لأن الاستقبال بدل له.

لم الحجر كلما مر به إن استطاع " لأن أشواط الطواف كركعات الصلاة فكما يفتتح كل ركعة قال: " ويست
بالتكبير يفتتح كل شوط باستلام الحجر وإن لم يستطع الإستلام استقبل وكبر وهلل على ما ذكرنا " ويستلم 

م غيرهما " فإن النبي عليه الركن اليماني " وهو حسن في ظاهر الرواية وعن محمد رحمه الله أنه سنة " ولا يستل
 الصلاة والسلام كان يستلم هذين الركنين ولا يستلم غيرهما " ويختم الطواف بالإستلام " يعني استلام الحجر.
قال: " ثم يأتي المقام فيصلي عنده ركعتين أو حيث تيسر من المسجد " وهي واجبة عندنا وقال الشافعي رحمه 

نا قوله عليه الصلاة والسلام " وليصل الطائف لكل أسبوع ركعتين " والأمر الله سنة لإنعدام دليل الوجوب ول
للوجوب " ثم يعود إلى الحجر فيستلمه " لما روى أن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى ركعتين عاد إلى الحجر، 

لسعي يفتتح به والأصل أن كل طواف بعده سعي يعود إلى الحجر لأن الطواف لما كان يفتتح بالإستلام فكذا ا
 بخلاف ما إذا لم يكن بعده سعي.

قال: " وهذا الطواف طواف القدوم " ويسمى طواف التحية " وهو سنة وليس بواجب " وقال مالك رحمه الله 
 إنه واجب لقوله عليه الصلاة والسلام " من أتى البيت فليحيه بالطواف ".



تضي التكرار وقد تعين طواف الزيارة بالإجماع وفيما رواه سماه ولنا أن الله تعالى أمر بالطواف والأمر المطلق لا يق
 تحية وهو دليل الاستحباب " وليس على أهل مكة طواف القدوم " لانعدام القدوم في حقهم.

قال: " ثم يخرج إلى الصفا فيصعد عليه ويستقبل البيت ويكبر ويهلل ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 
 لحاجته " لما روى أن النبي عليه الصلاة والسلام صعد الصفا حتى إذا نظر إلى البيت قام ويرفع يديه ويدعو الله

مستقبل القبلة يدعو الله ولأن الثناء والصلاة يقدمان على الدعاء تقريبا إلى الإجابة كما في غيره مع الدعوات 
قبال هو المقصود بالصعود ويخرج إلى والرفع سنة الدعاء وإنَّا يصعد بقدر ما يصير البيت منرأى منه لأن الاست

الصفا من أي باب شاء وإنَّا خرج النبي صلى الله عليه وسلم من باب بني مخزوم وهو الذي يسمى باب الصفا 
 لأنه كان أقرب الأبواب إلى الصفا إلا أنه سنة.

خضرين سعيا ثم يمشي قال: " ثم ينحط نحو المروة ويمشي على هينته فإذا بلغ بطن الوادي يسعى بين الميلين الأ
على هينته حتى يأتي المروة فيصعد عليها ويفعل كما فعل على الصفا " لما روى أن النبي عليه الصلاة والسلام 
نزل من الصفا وجعل يمشي نحو المروة وسعى في بطن الوادي حتى إذا خرج من بطن الوادي مشى حتى صعد 

 المروة وطاف بينهما سبعة أشواط.
وط واحد فيطوف سبعة أشواط يبدأ بالصفا ويختم بالمروة ويسعى في بطن الوادي في كل شوط " قال: " وهذا ش

لما روينا وإنَّا يبدأ بالصفا لقوله عليه الصلاة والسلام فيه " ابدءوا منا بدأ الله تعالى به " ثم السعي بين الصفا 
ه الصلاة والسلام " إن الله تعالى كتب والمروة واجب وليس بركن وقال الشافعي رحمه الله إنه ركن لقوله علي

 عليكم السعي فاسعوا ".
[ ومثله يستعمل للإباحة فينفي الركنية 158ولنا قوله تعالى: }فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا{ ]البقرة: 

وجد ثم معنى ما روى كتب والإيجاب إلا أنا عدلنا عنه في الإيجاب ولأن الركنية لا تثبت إلا بدليل مقطوع به ولم ي
 [ الآية.180استحبابا كما في قوله تعالى: }كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدكَُمُ الْمَوْتُ{ ]البقرة: 

 
 


